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 محاضرات في مقياس عقود الأعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الأول : إطار مفاهيمي حول عقود الأعمال

د عقود تعريف عقود الأعمال، خصائص عقود الأعمال، مبرارات إيجا

 الأعمال



 -  
 

 مقدمة

  ماسة لممارسةو نظرا للحاجة ال الاقتصاديفي المجال  الكلاسيكيةفي مواجهة العجز الذي شهدته العقود      

ال أمام المج  رو حتى التكنولوجي فقد فتحت الجزائ الاجتماعيو  الاقتصاديالمشاريع الكبرى و مواكبة للتطور 

  برام عقود خاصة كعقد الفرانشيز(عقدى إعلى غرار الدول المتطورة إل الاقتصاديينالمتعاملين 

لعقود التي ا  يجاري ... و غيرها منلإا الاعتمادو عقد التسيير و عقد  (concession  de contratزالامتيا

 . الأعمالتعرف بعقود 

 قانونية  صو رغم سعي المشرع الجزائري إلى تقنين البعض من هذه العقود بقي البعض منها من دون نصو     

ري، قانون الجباية، التجا  بعمومه ( قانون الجمارك، القانون الاقتصادييعتمد في تنظيمها و تسييرها على القانون 

اء هذه العقود التي يعتمد في إنش  ك، قانون المنافسة...) و قدلاستهلإاائب، قانون التأمينات، قانون قانون الضر

 ة التعاقدقر حريالذي ي الإرادةمنها مبدأ سلطان  لاسيماقانون المدني تمتاز بالخصوصية على القواعد العامة لل

  .التي تحدد أثاره  وحدها هي التي تملك إنشاء العقد و هي وحدها الإرادةباعتبار أن 

سلطان   أغير أن مبد في العقود وأصبح دعامة تبنى عليها النظريات القانونية الإرادةو قد استقر مبدأ سلطان      

عوامل اقتصادية ب  أنه تراجع و انتكس متأثرا في ذلك إلاالحر)  الاقتصادقد قام على أساس اقتصادي (  الإرادة

لسلب على حتما با  سيؤثر الأعمالفي عقود  لاسيمافي العقود  إطلاقهاحرة على  الإرادةأيضا إذ لو تركت 

  . الوطني الاقتصاد

 لهخلا  قدس منتو الذي  الإرادةفي العقود الرضائية التي فتحت الباب واسعا لمبدأ سلطان  الأصلوإن كان      

ياسية ساجتماعية و   اقتصادية ، تلاعتبارامبدأي العقد شريعة المتعاقدين و القوة اإللزامية للعقد ، فاستثناءا و 

ظهرت  الأعمالعقود  الاسيم  العدل في العقودالنظام العام ، تحقيقا للنفع و  تالاعتبارامراعاة للتوازن العقدي و 

   من بيـــــــنها مـــــــبـــــــدأ أو الإرادةمبادئ تحد من مبدأ سلطان 

ن الحرية التعاقدية النفع و العدل نظـــــريـــة بي le principe du juste et de l’utile الموازنة تحقيق لغرض 

 أخرى  المنتظرة من العقود المبرمة من جهة الاقتصاديةو المصالح  الأهدافمن جهة و 

تأطير  أو زلتجهيلضها ، إذ يتم اللجوء لبعقتصاديةلااتتعدد أنواع عقود الأعمال تبعا لتعداد حاجات المشاريع      

ع من الخضو قاولينكونها تحدد أطر تعاقدية شبه متكاملة ومسبقة للتعامل تعفي الملوالبناء  تيةلاعمليات المقاو

 الإنشاء تنفيذ مشاريعخاصة في الدول النامية والتي يعتبرونها غير مواكبة للتحديات المصاحبة ل  للقوانين الوطنية

  غير ازالإنجناء خاصة الكبيرة منها والتي تتطلب إمكانيات كبيرة وفترات زمنية طويلة وظهور مخاطر أث  البناء

   .متوقعة

 

 

 

 و سيتم التطرق خلال هذا السداسي ضمن مقياس عقود الأعمال لبعض نماذج عقود الأعمال 

  الأعمالمفاهيمي لعقود  طارإول: لأاالمحور 

  المحور الثاني: عقد المقاولة

   المحور الثالث: عقد التسيير

  ييجارلإا الاعتمادالمحور الرابع: عقد 
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 الأعمالعقود حول مفاهيمي  طارإول: لأاالمحور 

ياتها خصوص سيتم التطرق من خلال هذا المحور لمحاولة ضبط تعريف لعقود الأعمال مع إبراز أهم مميزاتها و

منظومة من الضالأعمال عقود لتكريس القانوني لمع الوقوف على أسباب و مبررات وجود هذا النوع من العقود و ا

 . القانونية الجزائرية

 قود الأعمالع تعريفأولا : 

بهذا   نةبادئ معيعد وماع قواقتصاديين هي فكرة التعاقد بإتبلإإليها المتعاملين ا لجأمن بين تلك السبل التي 

ى لع  .ة رالسيط قتصاديين لفرضلإعمال الوسيلة التي يسعى بواسطتها المتعاملين االأالمعنى، يعتبر عقد 

تنافس حم والومن جهة أخرى يعتبر الوسيلة التي يتم بواسطتها التزامن جهة  سواق بمختلف أنواعهالأا

لمنافسة ام عن لاك لاقتصادي. لذا فمع مرور الزمن أثبت الواقع أنه لإبين مختلف الفاعلين في المجال ا

ونه فسة كت يشكل حاجزا لقواعد المنالادرجة أنه أصبح في بعض الحا ىدون هذا النوع من العقود إل

 .وي اقتصاديا وصنف ضعيف اقتصادياقتصاديين صنف قلإصنفين من المتعاملين اأفرز وجود 

غرض ل             م عمال التي قوامها التزاحالأبيئة عمال ومازالت ترتبط بمحيط و الأ ارتبطت عقود وقد 

عاملين و هذا ما جعل كل متعامل إقتصادي بحاجة إلى غيره من المتستثمار الاوالتوزيع و نتاجلإا

أو  موالالإقتصاديين الآخرين من أجل الحصول على المعارف و التكنولوجيا أو بغرض الحصول على الأ

 عقود من باب الحصول على الضمان و هو الأمر الذي نتج عنه ظهور هذا النوع من العقود ألا وهو

                                                                                              الأعمال.

 

 

واق الأس فعقد الأعمال هو الوسيلة التي يسعى بواسطتها المتعاملين الإقتصاديين لفرض السيطرةعلى

 بمختلف أنواعها .

دية و لإقتصاانتاج تطورات الحياة  المصطلح ظهرد الأعمال و إنما هذا و لم يرد أي تعريف تشريعي لعقو

رد ضمن ا الواليست نفس العقود بمفهومهمجال الأعمال ، و يتعين القول في هذا الصدد أن عقود الأعمال 

 القانون المدني .

لاقا ال انطإذن فعقود الأعمال هي صتف من أصناف العقود ذات طبيعة خاصة كونها مرتبطة ببيئة الأعم 

 الطلب ورجل الأعمال إلى رجل أعمال آخر فيظل السوق متشعبة ومعقدة ميزتها كثرة العرض من حاجة 

. 

 ثانيا : خصائص عقود الأعمال

 ا في:جمالهإتتميز عقود الأعمال بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من العقود و التي يمكن 

 مسماة عقود أعمال هي عقود غير أ:

نها ن ألقانون في اعامة ، فالمتفق عليه من قبل المختصي مقننة أو غير منتظمة كقاعدةبمعنى أنها عقود غير 

ير غعقود ى أي تنظيم قانوني معين ، إذ تعتبر أغلب عقود الأعمال من العقود لا تخضع في الأصل ال

ي هالعقود  معظم لأنالمسماة لأن المشرع لم ينظم أحكامها تاركا المسألة للقواعد العامة للعقد بشكل عام 

اءا و إستثن نلكو ، وليدة الأعراف و العادات التجارية على غرار عقد الفرانشيز و الإعتماد المستندي 

قد رار عغلضرورات إقتصادية هناك بعض العقود نظرا لأهميتها و خصوصياتها تم تنظيمها قانونا على 

 ترخيص استغلال العلامة التجارية و غيرها .

 ب : خصوصية الأطراف المتعاقدة في عقود الأعمال 

درين ن/ مصإن أغلب أطراف عقود الأعمال هم متعامليين اقتصاديين بمختلف أنواعها من تجار، مستثمري

 قتصاديلإعامل ايتعين تحديد المقصود بالمت ، موزعين ، منتجين ...إلخ و يقصد بالمتعاملين الإقتصاديين

 ن القانون التجاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي .م 02فحسب المادة  يالوطن



 -  
ك و قمع الغش من قانون حماية المستهل 03و كذا المادة  03من قانون المنافسة  و  03و وفقا للمادتين 

  واهمة فيقصد بالمتعامل الإقتصادي الوطني الشركات التجارية خاصة شركات الأموال و شركات المس

 

 

كذا  والتوصية بالأسهم ، المؤسسات الإقتصادية سواء المؤسسات الإقتصاديبة العامة أو الخاصة 

 ات الطابع الصناعي التجاري .ذالمؤسسات 

ساهمة ركة مشأما المتعامل الأقتصادي الدولي فيشمل الشركات المتعددة الجنسيات و التي هي في الأصل 

  في دولتها الأصلية و تحمل جنسية دولية .

 ج : الفجوة الإقتصادية بين أطراف عقود الأعمال 

 يف منتتميز أغلب عقود الأعمال بوجود فجوة إقتصادية بين أطرافها حيث يوجد طرف قوي و أخر ضع

و هو ما  التقنية نية والناحية الإقتصادية أي هناك طرف يمتلك السيولة المالية أو التكنولوجيا و المعارف الف

 امها بعدتم إبريإقتصاديا غير أن هذا لا يعني أن عقود الأعمال هي عقود إذعان التي يجعلة في مركز قوة 

 إجراء مفاوضات تناقش فيها جميع بنود العقد المراد إبرامه  .

 ثالثا : مبرارات إيجاد عقود الأعمال

 يرجع سبب ظهور هذا النوع من العقود إلى عدة عوامل مجتمعة تتمثل في :

: نتيجة لعجز العقود المدنية عن تنظيم مجال د المدنية الكلاسيكية لمجال الأعمالعدم ملائمة العقو-1

الأعمال الذي يتسم بالتشعب و التنافس و كثرة المتعاملين الاقتصاديين فإن العقود المدنية لا ترقى لتنظيم 

 هذا المجال.

: فالعقود المدنية لا ترتب أثرها إلا على أطراف العقد وفقا لما الأثر النسبي للعقود المدنية التقليدية-2

من القانون المدني  108نصت عليه المادة   

حدى : إن موضوع عقود الأعمال القيام بإحاجة المتعامل الاقتصادي إلى متعامل اقتصادي آخر-3

ن ستفادة مالا يا و أحياناالنشاطات الاقتصادية في مسألة الإنتاج أو توزيع أو نقل الخبرة و التكنولوج

 الأموال أو الضمان، و هو ما يبرز حاجة المتعامل الاقتصادي إلى متعامل اقتصادي آخر.

طوير تل هو : إن الهدف المرجو من استحداث عقود الأعمامواكبة التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال-4

سسات للمؤ ي لإيجاد وسائل تمويليةالاقتصاد و تشجيع التنافس بين المتعاملين الاقتصاديين مع السع

، عقد يجاريالاقتصادية من أجل تطوير نشاطاتها و هذا عن طريق إبرام عقود أعمال كعقد الاعتماد الإ

 تحويل الفاتورة، عقد التسيير، و عقد الفرانشيز.

 

 

   
 

 


